أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة المبينة أدناه وان المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسريه تامة وهي لأغراض البحث العلمي فقط: 
1- هل يطلب من البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياطي نقدي إلزامي بنفس النسبة التي تحتفظ بها البنوك التقليدية لدى البنك المركزي؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي النسبة المفروضة على البنوك الإسلامية؟ 

2- هل يطلب من البنوك الإسلامية في الأردن الاحتفاظ بسيوله قانونيه بنفس النسبة التي تحتفظ بها البنوك التقليدية؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي النسبة المطلوبة من البنوك الإسلامية؟ 

3- هل مكونات بسط ومقام نسبة السيولة القانونية المطلوبة من البنوك الإسلامية هي نفسها المطلوبة من البنوك التقليدية؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي أوجه الاختلاف في هذه المكونات؟ 

4- لقد توقف البنك المركزي الأردني عن تحديد نسبة الائتمان/الودائع المفروضة على البنوك منذ عام 1995 هل توقف أيضاً عن تحديد هذه النسبة للبنوك الإسلامية في الأردن؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي النسبة المفروضة على البنوك الإسلامية؟ 

5- هل هنالك تحديد لحجم القروض الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية إلى رأس المال؟ 
إذا كانت الإجابة نعم ما هي هذه النسبة؟ 

6- هل يحدد البنك المركزي الأردني نسبة العوائد التي تتقاضاها البنوك الإسلامية على القروض الممنوحة من قبلها؟ 
إذا كانت الإجابة نعم ما هي هذه النسبة؟ 

7- هل يحدد البنك المركزي نسبة العوائد التي تدفعها البنوك الإسلامية على حسابات العملاء لديها؟ 
إذا كانت الإجابة نعم ما هي هذه النسبة؟ 

8- هل تتعامل البنوك الإسلامية في الأردن بإعادة الخصم مع البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة المطلوبة إذا احتاجت إلى ذلك؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هو البديل الذي يمنحه البنك المركزي للبنوك الإسلامية بدلا من ذلك؟ 

9- هل تتعامل البنوك الإسلامية بشراء وبيع الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن خزينة الدولة كأذونات الخزينة , شهادات الإيداع , سندات الخزينة؟ 
إذا كان الجواب لا ما هو البديل الذي يوفره البنك المركزي للبنوك الإسلامية لاستثمار السيولة الفائضة لديها؟ 

10- هل تتعامل البنوك الإسلامية لتوفير السيولة المطلوبة أو استثمار السيولة الفائضة عن حاجتها مع البنك المركزي من خلال نافذة الإيداع؟ 
إذا كان الجواب لا ما هو البديل الذي يوفره البنك المركزي للبنوك الإسلامية لاستثمار السيولة الفائضه المؤقته أو تزويد البنوك الإسلامية بالسيولة المؤقتة؟ 

11- هل تلجأ البنوك الإسلامية في الأردن إلى الحصول على سلف من البنك المركزي الأردني إذا لزم الأمر؟ 
إذا كان الجواب لا ما هو البديل أمام البنوك الإسلامية للحصول على الاموال اللازمه إذا كانت تلك البنوك تعاني من مشاكل مالية؟ 

12- هل إجراءات تفتيش البنوك الإسلامية هي نفس إجراءات تفتيش البنوك التجارية في الأردن؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي الاختلافات في ذلك؟ 

13- هل يطلب من البنوك الإسلامية تزويد البنك المركزي الأردني بالبيانات الدورية المطلوبة من البنوك التقليدية كبيان الموجودات والمطلوبات؟ 
إذا كانت الإجابة لا ما هي البيانات التي تطلب من البنوك الإسلامية غير تلك التي تطلب من البنوك التقليدية؟ 

14- هل يطلب من البنوك الإسلامية التصريح عن الأخطار المصرفية كما هو الحال في البنوك التقليدية؟ 
15- هل يوجد بند منفصل لميزانيات البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والتقرير السنوي للبنك المركزي أم تدمج ضمن ميزانيات البنوك المرخصة العاملة في الأردن؟ 
16- هل تقتطع البنوك الإسلامية من أرباحها السنوية مبالغ كمخصصات لمواجهة الديون المتعثرة؟ 
إذا كان الجواب نعم أرجو بيان كيفية معالجة هذه المخصصات؟ 

17- هل يلتزم البنك الإسلامي بالحد الأدنى لرأس المال وبالنسب المقررة لرأس المال مقابل الأصول الخطرة؟ 
إذا كان الجواب لا أرجو بيان ذلك؟ 

18- هل تواجه البنوك الإسلامية منافسه من قبل البنوك التجارية خصوصا أن بعض هذه البنوك قد بدأ أخيرا بفتح نوافذ استثمار على الطريقة الإسلامية؟ 
19- هل تعتقد أن الفصل الخاص بالبنوك الإسلامية في قانون البنوك رقم 28 لعام 2000 كاف كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية في الأردن؟ 
